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التعبدی و التوصل
الجلسة 56 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

المسایرة مع نهایة الدّرایة ف شتّ النّوایا الباقیة

‐ علیه الدّاع نصبی اً ثمصبح العمل عبادیحتَّم ‐بدایةً‐ أن یی شی کل ظ نقطة طریفةً بعین الاعتبار: قبلض علینا أن نَلحفتری
نسبه إللا ی أو له تعال ة المصلحة أو الحسن الذّاتد نیة أبداً، إذ مجرة و القربیالنّوایا لا تخلُق العبادی ّمهما افترضناه‐ فشت
المول و لا یختتم بختم الشّریعة، إلا إذا اتّخذ المول «قصداً خاصاً» ضمن متعلّق الأمر ‐کقصد الأمر‐ فوقتئذ سنَستشف

.عدّ هو الغرض الأصیل النّهائذاک القصد» ی ة العمل بحیث إنّ «العمل بضمعبادی

:قائلا «ة الدّواعائعة حول «بقیمقالتَه الر مل المحقّق الاصفهانَاست ثم

«و أما الإتيان:

.الحسن الذات 1. بداع

.أهليته تعال 2. أو بداع

3. أو له تعال، بطور لام الصلة (بأن ینسبه من نفسه إل المول) لا لام الغاية (لأنّها ستَجعله عبادیاً نظراً لمنته العمل و ختامه
.مع قطع النّظر عن تلك الدّواع (لاأو) ة الموردعبادي عل ذلك مبن لف (لأجل المول

Ø أما الأول فواضح (إذ تنفیذ العمل بداع الحسن الذّات، لا یشرِبه العبادیةَ و القربیة إذ لا تلازم و ترابط بین الحسن الذّات و بین
العبادة الشّرعية).[1]

ون فضنا أنّا شاکفيه (فإنّ مفتر سنسناً و عبادة (ذاتاً) لا لما (للعمل الذي) لا حما كان حل أهل ا الأخيران فلأنّه تعالو أم Ø
ه» ليس إلاة) و العمل «لالعبادی إل ل ذاتهِحول» لا یة التّوصفمحض «نی ،ل له تعالالمسجد للتّوص ف ة العمل، کالمشعبادی

العمل الإله من غير أن تون إلهيته (و عبادیتُه) من قبل الدّاع، و قد عرفت بعض اللام فيما تقدّم[2].

:قل آخر أیضاً قائلاضمن ح «ة المولشرح زوایا «قصد أهلی ف أجاد المحقّق الاصفهان ثم

«أما الإتيان بداع «أهلية المول للعبادة» (و کذا الحسن الذّات أیضاً) فمورده العبادة الذاتية أي ما كان حسناً بالذّات (منذ البدایة
لا بسبب الدّاع) بداهةَ أنّ المول ليس أهلا لما لا رجحان فيه، و لم ين حسناً ذاتاً (فلو شنا ف رجحانیة عمل ما لَما جعلها
الدّاع عبادة) فالمورد ‐مع قطع النظر عن هذا الدّاع‐ حسن بالذات، و مثلُه مرتبط بذاته (تعال) لا من طريق الداع، فهذا
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الداع كما لا يوجِب (و لا یتسبب) انطباق عنوان حسن ذاتاً، كذلك لا يوجب ارتباط الفعل بالمول (فلا یرتبط بالمول) بل يتعلق
بما كان ف حد ذاته ذا جهتين من الحسن (الذّات لدی الشّارع) و الربط (بالنیة).

و منه تعرف حال الشر، و التخضع و نحوهما، فإن الإتيان بأمثال هذه الدواع يتوقّف عل كون الفعل (ذاتاً) ‐مع قطع النظر عن
هذه الدواع‐ شراً و تخضعا و تعظيما، فيون الفعل ‐ مع قطع النظر عنها ‐حسناً و مرتبطاً ذاتاً، أو منتهياً إليهما كذلك. (فهذه

الدّواع لا تجعله تعبدیاً)

و منه يتبين حال الإتيان بداع الثواب أو الفرار من العقاب، فإنّ الفعل (بذاته و بمفرده) لو لم ين موجِباً للثواب و مانعاً من
العقاب لم يتوجه إليه مثل هذا الداع (القرب) فيخرج هذا الداع عن كونه موجِباً لعنوان حسن ذات و رابطاً له إل المول (فلا

[3].«.ون داعياً لما كان كذلك (ذاتاً) أو داعيا للداعأن ي ة) و إنما يصحیخلق القربی

إذن، إنّ نیة «المصلحة البحتة» أو «الحسن الذات» و «له تعال» بمعن لام الصلة بل حتّ بلام الغایة ‐وفقاً للرأي الصائب‐ لا
تَقلب «العمل المشوک العبادیة» إل العبادیة الشّرعیة ‐نظیر المش و التّلّم و...‐.

أجل لو صدر أمر شرع ذاتاً ثم نوی «قصد الأمر» بوصفه جزءاً أو شرطاً لنفس العمل، لَتشلت العبودیة حتماً، فعل أساسه:

· قد انجلَ أنّ «مشوک العبادیة ذاتاً» یعدّ خارجاً عن مسرح النّزاعات، فإنّ مجرد القصود المذکورة لا تولّد العبادیة إطلاقاً.

· قد نَجمت نتةُ تعبیر الفایة قائلا: «إلا أنّه غير معتبر فيه قطعاً لفاية الاقتصار عل قصد الامتثال».

· فرغم أنّ البعض قد تقبل عبادیة العمل بواسطة هذه القصود الثّلاثة، و لن الحقیقة تُضاد تفیرهم وفقاً لتشریح المحقّق
الاصفهان ‐السالفِ للتَّو‐ فمثلا لو نَوینا القُربة ف «الواجب التّوصل» کدفن المیت بقصد الأمر، لَما حوله إل العبادیة الذّاتیة،

.‐لساس لجنس العمل التّوصب المثوبةَ فحسب ‐بلا مّرتبل قُصاری حاله ‐القصد‐ أن ی

· إنّ هذه المقالة لا تَتصادم مع متبة القمیین أیضاً، فإنّهم قد رفضوا انحصار الدواع ف «قصد الأمر» کما زعمه صاحب
الفایة فاعتقَدوا بتمامیة الملات الخمس للداعویة، و هذه تُلائم عبادیة العمل ذاتاً، حیث قد افترضوا العمل ‐منذ البدایة‐ عبادیاً

من قبل الشّارع فناقشوا الدّاعویة فحسب.

تفنید بِضع بیانات المحقّق الاصفهان

ونلاحظ عل بضع معطَیاته السالفة:

· أولا: لا نَری ضیراً ف «اجتماع الدّاعیین العرضیین أو الطّولیین عل فعل واحد» کما زعم استحالتَه المحقّق الاصفهان، فإنّه قد
خلَط الأمور التّشریعیة و العقلائیة مع الأمور التّوینیة العقلیة، بینما لا تُقاس هذه بتل، إذ یتاح للمول أن یشرِع الصلاة النّیابیة ‐

مثلا‐ بشتّ الدّواع و الرغَبات کنیة الصلاة عن زید و عمرو و... فانصباب مختلف البواعث عل عمل فارد کالمعراجیة و التّذکر
باله و الامتثال له و اجتیازِ الفواحش و... معقولة عرفاً و شرعاً تماماً[4] أجل إنّ الأحداث التّوینیة نظیر «توارد علّتَین عرضیین

عل معلول واحد» تُعدّ مستحیلة بتّاً، فإنّ المعلول قد تَون بالعلّة الأول فسیستحیل تدخُّل علّة موجِدة ثانیة عرضیة علیه.

· ثانیاً: لا فارق بین «قصد الأمر» و بین «بقیة القصود» نظراً لبیانات المحقّق الاصفهان إذ سنَهجم بنفس الدّلیل ‐ف رفض سائر



النّوایا للعبادیة‐ عل «قصد الأمر» فإنّه أیضاً لا یولّد العبادیة لولا عبادیته الذّاتیة من الشّارع، فعل امتداده، إنّا حتّ ف «قصد
الأمر» علینا أن نَفترض «العبادیة الذّاتیة» بدایةً ثم نُطبِق «قصد الأمر» علیها، فبالتّال ستَسري إشالیة المحقّق الاصفهان تجاه

سائر النّوایا ف قصد الأمر أیضاً ‐من دون أن یشعر بها‐.

فبالنّتیجة، إنّا نَستخرج «عبادیة العمل» حینما یدرج «قصد الأمر من أجزائه أو شرائطه»[5] و إلا فسیظَل توصلیاً.

----------------------------
[1] و لنه من أبحاث المستقلات العقلیة فإنّ العقل قد حم بحسنه الذات و کل ما حم به العقل حم به الشّرع، فالملازمة

العقلیة راسخة.
.(...أهلية المول أما الإتيان بداع) :التعليقة: ١٦٦ عند قوله [2] كما ف

[3] اصفهان محمد حسین. نهایة الدرایة ف شرح الفایة. Vol. 1. ص322 بیروت، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء
التراث.

1. [4] و قد کرر الأستاذ المعظَّم هذه النّظرة النّبیلة برات و مرات ضمن الأصول ‐کمبحث الخبر بداع الإنشاء‐ قائلا: «لا
یجدُر للأصول أن یدرِج القواعد الفلسفیة ضمن الأمور العقلائیة و التّشریعیة، فإنّا قد أکدنا کراراً أنّ القاعدة العقلیة الفلسفیة ‐

الدّقیة‐ مرفوضة ف الأبحاث العقلائیة العرفیة ‐المسامحیة‐ و التّشریعیة أیضاً، أجل، إنّ عالم التّوینیات تَخضع للقواعد العقلیة
الدّقیة فإنّ المخبِر بهلاک الشّخص ‐مات زید‐ یعدّ مخبِراً بأمر محقَّق الوجود حتماً، فرغم أنّ زیداً المریض لازال حیاً إلا أنّ

العقل حینما یدقّق جیداً بتوفّر المقتض ‐الموت‐ فسیطلق علیه الموت ‐مات زید‐ نظراً لحتمیة الوقوع، بینما الأمور و الأوامر
العقلائیة لیست من هذا النَّمط أبداً، فإنّ «إرادة الوقوع» لا تُعدّ علّة تامة لتحقّق الفعل الخارج بل تُعدّ إحدی علل الوقوع، إذ طلب
المول بصیاغة خبریة لا یستدع تحقّق المقتض بنحو العلیة التّامة التّوینیة، أجل بإمانها أن تفید الوجوب و الآکدیة المتفرعة

علیه ‐فحسب‐ بلا دلالة عل التّحقّق الخارج و التّلازم التّوین بین النّسبة الإیقاعیة و الوقوع وفقاً لزعم المحقّق العراق‐ و
عل هذ االمنوال، قد نَبه المحقّق الخمین مراراً بأنّ قیاس التّشریع بالتّوین من الأغلاط الأصولیة».

[5] طبعاً من دون أن یتوقف الأمر عل جزه و قصده، کما أسلفنا الإجابات مطولةً کإجابة المحقّق العراق بأن القصد یعدّ قید
الواجب، و کإجابة المحقّق البروجردي بأن الأمر لا یتوقّف عل داعویة القصد فحسب بل عل الملات الخمس ف المرحلة

السابقة.


